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مكتب أحمد قناوي للمحاماة والإستشارات القانونیة

الجریدة الرسمیة فى 2 مایو سنة 1968 - العدد 18

قانون رقم 11 لسنة 1968
فى شأن الكسب غیر المشروع

وبإلغاء المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن
الكسب غیر المشروع والقوانین المعدلة لھ والقانون
رقم 148 لسنة 1961 بتقریر بعض الأحكام الخاصة

بالكسب غیر المشروع

باسم الأمة
رئیس الجمھوریة 

    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصھ، وقد أصدرناه:
مادة 1 - یسرى ھذا القانون على الفئات الآتیة: 

(1) القائمین بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملین فى الدولة عدا شاغلى الدرجتین الحادیة عشرة والثانیة عشرة.
(2) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملین بالھیئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك عدا شاغلى الفئتین الحادیة

عشرة والثانیة عشرة.
(3) أعضاء مجلس الأمة والمجالس المحلیة وغیرھم ممن لھم صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین.

(4) أعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكیلاتھ القیادیة الأخرى التى یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس الجمھوریة،
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة لھ، وسائر العاملین فى ھذه اللجنة وتلك التشكیلات والمؤسسات، عدا شاغلى الفئات المالیة التى

تقابل الدرجتین الحادیة عشرة والثانیة عشرة.
(5) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المھنیة، والاتحادات العمالیة، والنقابات العمالیة العامة، والجمعیات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة

العامة.
(6) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملین بالجمعیات التعاونیة.

ویجوز بقرار من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح الجھة الإداریة المختصة أن یضاف إلى المذكورین فى البنود السابقة بعض شاغلى الدرجات أو
الفئات الأخرى، إذا اقتضت ذلك طبیعة العمل الذى یتولونھ.

مادة 2 - یجب على كل من یسرى علیھ ھذا القانون، أن یقدم إقرارا عن ذمتھ المالیة وذمة زوجھ وأولاده القصر، یبین فیھ الأموال الثابتة والمنقولة
والالتزامات المالیة، وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ التعیین أو الانتخاب، أو من تاریخ العمل بھذا القانون إذا كان التعیین أو الانتخاب سابقا علیھ.

وإذا كان مقدم الإقرار ممن خضعوا لأحكام المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 أو القانون رقم 148 لسنة 1961، وجب أن یشتمل إقراره فوق
ذلك على بیان مصدر الزیادة التى طرأت على ثروتھ وثروة زوجھ وأولاده القصر منذ تاریخ خضوعھ لأحكام القانونین المشار إلیھما.

مادة 3 - یجب على كل من یسرى علیھ ھذا القانون أن یقدم إقرارا عن ذمتھ المالیة وذمة زوجھ وأولاده القصر، بصفة دوریة خلال شھر ینایر التالى
لانقضاء خمس سنین على تقدیمھ الإقرار السابق علیھ، وذلك طوال مدة خدمتھ أو قیام صفتھ.

كما یجب علیھ تقدیم ھذا الإقرار خلال شھرین من تاریخ ترك الخدمة أو زوال الصفة.
ویجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص علیھا فى ھذه المادة بیان الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات ومصدر الزیادة فى الذمة المالیة فى الذمة

المالیة.
مادة 4 - إذا امتنع زوج الملزم بتقدیم الإقرارات المنصوص علیھا فى المادتین السابقتین عن إعطائھ البیانات اللازمة، وقع على ھذا الزوج واجب

تقدیم تلك الإقرارات عن ذمتھ المالیة.
مادة 5 - یعد كسبا غیر مشروع كل مال حصل علیھ أحد الخاضعین لأحكام ھذا القانون لنفسھ أو لغیره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة.

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة، كل زیادة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قیام الصفة على ثروة الخاضع لھذا القانون وزوجھ وأولاده القصر
متى كانت لا تتناسب مع مواردھم وعجز عن إثبات مصدرھا.

مادة 6 - یتولى فحص إقرارات الذمة المالیة والشكاوى التى تقدم فى شأنھا أو عن كسب غیر مشروع:
( أ ) لجنة تتألف من خمسة من مستشارى محكمة النقض یختارون كل سنة بطریق القرعة، وتكون ریاستھا لأقدمھم، وذلك بالنسبة إلى رئیس

الجمھوریة ونوابھ، ورئیس الوزراء ونوابھ، والوزراء ونوابھم، ورئیس مجلس الأمة، وأعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى العربى.
(ب) لجنة أو لجان یصدر بتشكیلھا قرار من رئیس الجمھوریة وتتألف برئاسة أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وعضویة اثنین من مستشارى ھذه
المحاكم أو من فى درجتھما من رجال القضاء أو النیابة العامة أو مجلس الدولة أو إدارة قضایا الحكومة أو النیابة الإداریة، وذلك بالنسبة إلى أعضاء

مجلس الأمة، ومن فى درجة الوزراء ونوابھم أو من یشغلون درجات أو فئات مالیة مماثلة لدرجاتھم ووكلاء الوزارات.
(ج) لجان یصدر بتشكیلھا قرار من رئیس الجمھوریة وتؤلف كل منھا بریاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار أو رئیس محكمة، وعضویة اثنین
من رجال القضاء أو النیابة العامة أو مجلس الدولة أو إدارة قضایا الحكومة أو النیابة الإداریة، وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعین لأحكام ھذا القانون.

مادة 7 - یجب على اللجان المنصوص علیھا فى المادة السابقة أن تقوم بفحص الإقرارات التى تقدم طبقا للفقرة الثانیة من المادة الثالثة عند نھایة
الخدمة أو زوال الصفة.

كما یجب علیھا فحص الإقرارات المشار إلیھا فى الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة والإقرارات الدوریة التى تقدم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة،
وذلك عدا الإقرارات المقدمة من شاغلى الدرجات أو الفئات الثالثة وما دونھا.

ویجوز بقرار من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح الجھة الإداریة المختصة، إضافة بعض من استثنتھم الفقرة السابقة، إلى من یجب فحص
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إقراراتھم الدوریة متى اقتضت ذلك طبیعة الأعمال التى یتولونھا.
مادة 8 - یجب على الجھات المعنیة أن تقدم إلى اللجان المختصة خلال شھر ینایر من كل عام بیانا بأسماء الأشخاص التابعین لھا والذین یلتزمون

خلال ھذا العام بتقدیم إقرارات واجب فحصھا، والتاریخ المحدد لتقدیمھا وأن ترسل إلیھا ھذه الإقرارات خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تقدیمھا.
وعلى اللجان المذكورة أن تقوم بإجراء الفحص ولو لم یقدم الإقرار فى المواعید المحددة.

ولھا فى جمیع الأحوال أن تطلب الإیضاحات والمستندات اللازمة ممن یتناولھ الفحص كما لھا أن تطلب المعلومات من أیة جھة أخرى.
مادة 9 - إذا تبین من الفحص وجود شبھات قویة على كسب غیر مشروع، أحالت اللجنة الأوراق إلى مجلس الأمة بالنسبة إلى رئیس الجمھوریة
ونوابھ، ورئیس الوزراء ونوابھ، والوزراء ونوابھم، لاتباع الإجراءات المنصوص علیھا فى القانونین رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1958، أو

للنیابة العامة بالنسبة إلى باقى الخاضعین لأحكام ھذا القانون.
ولا یجوز للنیابة العامة اتخاذ اجراءات فى جریمة الكسب غیر المشروع قبل إحالة الأوراق إلیھا من لجنة الفحص المختصة.

وإذا رأت اللجنة أن الواقعة تتضمن مخالفة إداریة أو مالیة أحالت المخالف إلى الجھة المختصة للنظر فى أمره.
مادة 10 - فى حالة انتھاء الخدمة أو زوال الصفة، لا یجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكام ھذا القانون بعد مضى سنتین من تاریخ تقدیم الإقرار المشار

إلیھ فى الفقرة الثانیة من المادة الثالثة أو من تاریخ الوفاة.
وتنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الأمة أو النیابة العامة بحسب الأحوال بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول،

كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقیق فى ھذا الشأن من الجھة المختصة.
مادة 11 - تعتبر الإقرارات المنصوص علیھا فى ھذا القانون وما أجرى فى شأنھا من فحص وتحقیق من الأسرار المؤتمن علیھا. ویجب على كل من

لھ شأن فى تنفیذ ھذا القانون عدم إفشائھا.
ومع ذلك یجوز للجنة الفحص أو الجھة التى تتولى التحقیق بحسب الأحوال أن تأذن بالاطلاع على الإقرارات أو ما أجرى فى شأنھا من فحص

وتحقیق، إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 12 - یعاقب من یخضع لأحكام ھذا القانون ویحصل لنفسھ أو لغیره على كسب غیر مشروع، بالسجن وبغرامة مساویة لقیمة الكسب غیر

المشروع، فضلا عن الحكم برد ھذا الكسب.
ولا یمنع انقضاء الدعوى الجنائیة بالوفاة من الحكم برد الكسب غیر المشروع. ویكون ذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائیة وبالإجراءات

المتبعة فیھا.
وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجھة الزوج والأولاد القصر الذین استفادوا فائدة جدیة من الكسب غیر المشروع، بتنفیذ الحكم بالرد فى أموال كل منھم

بقدر ما استفاد.
ویجوز لھا كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدیة من غیر من ذكروا فى الفقرة السابقة لیكون الحكم بالرد فى مواجھتھ ونافذا فى أموالھ بقدر

ما استفاد.
مادة 13 - یجوز لرئیس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا ما قامت دلائل كافیة على الحصول على كسب غیر مشروع، بناء على طلب جھة
التحقیق، أن یصدر أمرا بتكلیف الغیر بعدم التصرف فیما یكون لدیھ للمدعى علیھ أو أى شخص آخر من المذكورین فى المواد 1 و12 و19 من ھذا
القانون من دیون أو أجر أو قیم منقولة أو غیر ذلك، ویترتب على ھذا الأمر كل ما یترتب على حجز ما للمدین لدى الغیر من آثار دون حاجة إلى

إجراءات أخرى.
ویجوز لرئیس المحكمة كذلك أن یصدر أمرا بالتأشیر بمضمون الشكوى أو الدعوى بحسب الأحوال على ھامش تسجیلات الحقوق العینیة الخاصة

بالأشخاص المذكورین فى الفقرة السابقة.
ویؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسھ بمضمون الأمر والحكم الذى یصدر فى الدعوى على النحو السابق.

ولا یحتج فى جمیع الأحوال بأى حق عینى اكتسبھ الغیر بعد تاریخ التأشیر، ویجوز التظلم من الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبینة فى قانون
المرافعات المدنیة والتجاریة.

ویؤشر قلم الكتاب فورا ومن تلقاء نفسھ كذلك وعلى النحو السابق بمضمون الأمر الذى یصدر فى التظلم أو الحكم الذى یصدر فى الدعوى.
وإذا صدر الحكم برفض الدعوى أو بإلغاء الأمر زال كل ما للتأشیر من أثر.

مادة 14 - یعاقب كل من تعمد عدم تقدیم إقرارات الذمة المالیة فى المواعید المقررة لذلك، بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبالغرامة التى لا تزید على
خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

ویعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تزید على ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ذكر عمدا بیانات غیر صحیحة فى تلك الإقرارات.
مادة 15 - إذا بادر الشریك فى جریمة الكسب غیر المشروع. أو من ارتكب جریمة إخفاء المال المتحصل منھا. إلى إبلاغ السلطات القضائیة أو
الإداریة عن جریمة الكسب غیر المشروع قبل كشفھا. أو عن المال المتحصل منھا، أو أعان أبناء البحث والتحقیق فیھا على كشف الحقیقة، عوقب،
بدلا من العقوبات المقررة للجریمة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین ویجوز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة إذا رأت

محلا لذلك.
ولا یخل حكم ھذه المادة بوجوب الحكم بالرد.

مادة 16 - كل من أبلغ عن جریمة كسب غیر مشروع ولم یكن مسھما فیھا أو مخفیا للمال المتحصل منھا وأدت معلوماتھ إلى الحكم برده، یمنح قیمة
خمس المحكوم برده بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنیھ.

مادة 17 - یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسین جنیھا ولا تزید على خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من أبلغ إحدى السلطات العامة كذبا، بنیة الإساءة، عن كسب غیر مشروع ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى.

مادة 18 - لا تمنع العقوبات المقررة فى ھذا القانون من توقیع أیة عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 19 - یجب على كل من كان یدخل، اعتبارا من 23 یولیو سنة 1952، فى إحدى الفئات التى خضعت لأول مرة لتشریع الكسب غیر المشروع
بموجب المادة الأولى من ھذا القانون، وترك الخدمة قبل العمل بھ، أن یقدم فى مدى ثلاثة أشھر من ھذا التاریخ إلى الجھة التى كان یتبعھا، إقرارا عن
ذمتھ المالیة وذمة من كان لھ من أزواج وأولاد قصر عند ترك الخدمة، یبین فیھ كافة الحقوق والالتزامات المالیة التى كانت لھم فى 23 یولیو سنة

1952 أو عند التحاقھ بالخدمة إذا كان التحاقھ بھا تالیا لھذا التاریخ، وما طرأ على ھذه الذمم من زیادة عند تركھ الخدمة ومصدر ھذه الزیادة.
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وتتولى اللجان المنصوص علیھا فى المادة السادسة فحص ھذه الإقرارات طبقا للمادة السابعة، فإذا تبین بھا حصول الملزم بتقدیم الإقرار على كسب
غیر مشروع طبقا لحكم المادة الخامسة، اقامت الدعوى أمام إحدى دوائر الجنایات بمحكمة الاستئناف التى تقع بدائرتھا الجھة التى كان یتبعھا للحكم

برد الكسب غیر المشروع.
ویسرى على ھذه الحالة حكم الفقرتین الاخیرتین من المادة 12 والمواد 14، 16، 17

وعلى الجھات التى كان یتبعھا الأشخاص المشار إلیھم فى الفقرة الأولى أن تقدم إلى اللجان المختصة فى مدى ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا
القانون بیانا بأسماء ھؤلاء الأشخاص وتاریخ التحاقھم بالخدمة وتاریخ تركھم لھا. وعلیھا أن ترسل إلى ھذه اللجان الإقرارات التى یقدمونھا فى مدى

ثلاثة أشھر من تاریخ تقدیمھا.
مادة 20 - یصدر رئیس الجمھوریة القرارات الخاصة بالإجراءات التى تتبع لتنفیذ أحكام ھذا القانون.

ویستمر العمل بالقرارات المعمول بھا فى ھذا الشأن فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون إلى أن یتم صدور القرارات التنفیذیة لھ.
مادة 21 - یلغى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غیر المشروع والقوانین المعدلة لھ، والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقریر

بعض الأحكام الخاصة بالكسب غیر المشروع.
ومع ذلك یستمر العمل بھذه القوانین بالنسبة إلى من كانوا یخضعون لھا وتركوا الخدمة قبل العمل بھذا القانون، على أن تتولى فحص الإقرارات

الواجب فحصھا طبقا لھا، اللجان المنصوص علیھا فى المادة السادسة من ھذا القانون.
مادة 22 - على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون، وینشر فى الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره. 

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا،
صدر بریاسة الجمھوریة فى 2 صفر سنة 1388 (30 أبریل سنة 1968)

مكتب أحمد قناوي للمحاماة والإستشارات القانونیة


